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)IFR-2020-107( :القرار رقم

)10748-2019-ZI( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة الدخـل - وعـاء ضريبـي - فـروق اسـتيرادات خارجيـة - الفروقـات بيـن إجمالـي المبالـغ المصرح 
عنهـا فـي الإقـرارات وبيـن بيانـات الجمـارك التـي لم تتمكـن المدعية من إثباتهـا تعتبر مـن المصاريف الجائزة 
الحسم من الوعاء - يتعين الأخذ بالاعتبار أسعار فرق الصرف إذا ثبت أن الفرق بين المصرح به ضمن الإقرار 
والوارد في كشف الجمارك يختلف بفارق بسيط - غرامة تأخير سداد الضريبة - ما يرتبط بالأصل يأخذ حكمه.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الضريبي الزكوي 
للأعوام من 2013م حتى 2015م، لبند فرق الاستيرادات، وبند غرامة تأخير؛ مستندة إلى 
أن المشتريات وفق بيان الجمارك مطابقة لما ورد في الإقرارات والقوائم المالية، ولم 
منهـا  الاسـتيرادات مطروحـة  احتسـاب  تـم  وإنمـا  الخارجيـة،  المشـتريات  مـن  ـا  أيًّ تُخـفِ 
المشـتريات طبقًا لكشـوفات الجمارك، وتم تسـجيلها بالصافي بموجب الإقرار الضريبي. 
وفيمـا يتعلـق ببنـد غرامـة التأخيـر، تـرى المدعيـة أن الغرامـة لا تتحقـق إلا بعـد صـدور قرار 
نهائـي للمسـتحقات محـل الخلاف – أجابـت الهيئـة بأنهـا تتمسـك بصحـة قرارهـا تطبيقًـا 
لنظام ضريبة الدخل، وتطبيقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؛ حيث قامت الهيئة 
بالمقارنـة بيـن بيانـات الاسـتيراد وفقًـا للإقـرارات ووفقًـا لبيـان الهيئـة العامـة للجمـارك 
ن أن الاسـتيرادات المصرح بها بموجـب بيانات الجمارك أكبر  للأعـوام محـل الخلاف، وتبيَّ
مـن المصـرح بـه بموجـب الإقـرارات، ولـم يتـم تقديـم المسـتندات المؤيـدة للفروقـات. 
وفيمـا يتعلـق ببنـد غرامـة التأخيـر، تـم فـرض الغرامـة بنـاءً علـى الفروقـات الضريبيـة غيـر 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أنـه يشـترط لحسـم المصروفـات مـن الوعـاء  المسـددة – دلَّ
فـروق  المصروفـات  بيـن  مـن  ويعتبـر  عليهـا،  الثبوتيـة  مسـتنداتها  المدعيـة  تقديـم 
الاسـتيرادات، كمـا دلـت القواعـد الفقهيـة علـى أنـه يترتـب علـى سـقوط الأصـل سـقوط 
مـت مسـتنداتها الثبوتيـة المتعلقـة بالفروقـات بين  الفـرع – ثبـت للدائـرة أن المدعيـة قدَّ
إجمالـي المبالـغ المصـرح عنهـا في الإقرارات وبين بيانات الجمارك، وأنها تمثل مصاريف 
ا، وثبـت لهـا أن الفـرق بيـن المصـرح بـه ضمـن الإقـرار والوارد في كشـف  مؤيـدة مسـتنديًّ
الجمارك لعام 2013م يختلف بفارق بسيط، مع الأخذ بالاعتبار أسعار فرق الصرف، وثبت 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

ضريبة الدخل
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م مـا يثبـت صحة قرارها، كما ثبت للدائرة أن غرامة التأخير التي تم  لهـا أن الهيئـة لـم تقـدِّ
فرضهـا علـى المدعيـة فـي البنـد الثانـي تُعَـد نتيجة تبعيـة للبند الأول. مـؤدى ذلك: إلغاء 
قـرارات المدعـى عليهـا المتعلقـة بالربـط الضريبـي وغرامـة التأخيـر محـل الدعـوى – اعتبـار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )77/أ( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1(  	-
بتاريخ 1425/01/15هـ.

المـادة )1/60( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري  	-
رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ.

التعميم رقم )2030( بتاريخ 1430/04/15هـ. 	-

)إذا سقط الأصل سقط الفرع(. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 1442/01/25هـ الموافق 2020/09/13م، 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
…، جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتـي؛ وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المُشـار 
إليهـا أعلاه؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
جـان الضريبية برقم )ZI-2019-10748( بتاريخ 2019/10/20م الموافق  الأمانـة العامـة للِّ

1441/02/21هـ.

مت  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، تقدَّ تتلخَّ
بواسـطة وكيلهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن كاتـب العـدل 
المكلـف فـي وزارة الاسـتثمار، باعتراضهـا علـى الربـط الضريبي الزكوي الـذي أجرته الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل علـى الشـركة المدعيـة للأعـوام مـن 2013م حتـى 2015م، وحيث 
أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى بنديـن فـي شـأن الربـط الضريبـي للأعوام محـل الخلاف؛ 
فيما يتعلق بالبند الأول: بند فرق الاستيرادات للأعوام من 2013م إلى 2015م، تعترض 
المدعيـة علـى قـرار المدعـى عليها المتعلق ببند فرق الاسـتيرادات باعتبار أن المشـتريات 
ا من  وفـق بيـان الجمـارك مطابقـة لمـا ورد في الإقرارات والقوائم الماليـة، ولم تُخفِ أيًّ
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المشـتريات الخارجيـة، وإنمـا تـم احتسـاب الاسـتيرادات مطروحـة منها المشـتريات طبقًا 
لكشـوفات الجمـارك، وتـم تسـجيلها بالصافـي بموجـب الإقـرار الضريبـي، وفيمـا يتعلـق 
بالبند الثاني: بند غرامة التأخير، تعترض المدعية على قرار المدعى عليها باحتساب غرامة 
ق إلا بعد صدور  تأخير بواقع )%1( من الضريبة غير المسددة؛ حيث ترى أن الغرامة لا تتحقَّ

قرار نهائي للمستحقات محل الخلاف.

رد مؤرخـة فـي  أجابـت بمذكـرة  عـى عليهـا،  المُدَّ المدعيـة علـى  وبعـرض لائحـة دعـوى 
نت ما ملخصه الآتي: »فيما يتعلق ببند فرق الاسـتيرادات، قامت  2019/12/22م، تضمَّ
المدعى عليها بالمقارنة بين بيانات الاستيراد وفقًا للإقرارات ووفقًا لبيان الهيئة العامة 
ـن أن الاسـتيرادات المصـرح بهـا بموجـب بيانـات  للجمـارك للأعـوام محـل الخلاف، وتبيَّ
الجمـارك أكبـر مـن المصـرح بـه بموجـب الإقـرارات؛ حيـث تـم تربيـح الفـرق بنسـبة )10%(، 
وإضافـة ربـح فـرق الاسـتيراد إلـى صافـي الربـح المعـدل، ولـم يتـم تقديـم المسـتندات 
المؤيدة للفروقات. وفيما يتعلق ببند غرامة التأخير، تم فرض الغرامة بناءً على الفروقات 
دة تطبيقًا للفقرة )أ( من المادة )77( من نظام ضريبة الدخل الصادر  الضريبية غير المسدَّ
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هـ، والفقـرة )1/ب( من المادة )68( 

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وتُطالِب برفض دعوى المدعية«.

وفـي يـوم الأحـد 1442/01/25هــ، عقـدت الدائـرة جلسـة عـن بُعـد لنظـر الدعـوى، حضرها 
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكيلاً للمدعيـة، وحضرهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم 
)...(، بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عـن وكيـل 
محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )…(، وبسـؤال وكيـل 
ـا ورد فـي لائحـة دعواهـا المودعـة  المدعيـة عـن دعـوى موكلتـه، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمَّ
مـت للمدعى عليها  جـان الضريبيـة، وأضاف أن موكلته قدَّ مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للِّ
جميـع المسـتندات التـي تؤيـد صحـة اعتراضهـا علـى قـرارات المدعى عليها محـل الخلاف، 
وذلك رفقة ذلك الاعتراض، وهي ذات المستندات التي قدمتها موكلته للأمانة العامة 
جـان الضريبيـة رفـق لائحـة دعواهـا. وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليها بذلـك، أجاب بأنه  للِّ
جان الضريبية، وذكر أن  يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبقًا لدى الأمانة العامة للِّ
متها موكلته للمدعى عليها  ما أشـار إليه وكيل المدعية في شـأن المسـتندات التي قدَّ
ـا إذا كان لديهمـا أقـوال  جـان الضريبيـة صحيـح. وبسـؤال الطرفيـن عمَّ وللأمانـة العامـة للِّ

أخرى، أجابا بالنفي. لذا، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( بتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي 
رقم )577/28/17( بتاريخ 1376/03/14هـ وتعديلاته، وبناءً على لائحته التنفيذية الصادرة 
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بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هــ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع 
جان الضريبيـة الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ  علـى قواعـد وإجـراءات عمل اللِّ

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  ـا كانـت المُدَّ مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للزكاة والدخل في شأن الربط الضريبي الزكوي للأعوام من 2013م حتى 2015م؛ وحيث 
إن هذا النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة 
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
ـم عنـد الجهـة  1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلُّ
مصـدرة القـرار خلال )60( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريخ إخطاره به؛ اسـتنادًا إلى ما نصت 
عليه الفقرة )1( من المادة )الستين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض 
علـى الربـط أو إعـادة الربـط عليـه مـن قِبَل الهيئة خلال المدة النظامية المحددة بسـتين 
مه خطـاب الربـط أو إعـادة الربـط«، وحيـث إن الثابـت من مسـتندات  يومًـا مـن تاريـخ تسـلُّ
غـت بقـرار الربـط الضريبـي الزكـوي لعامـي 2013م و2014م  عيـة قـد تبلَّ الدعـوى أن المُدَّ
بتاريـخ  2015م  لعـام  الزكـوي  الضريبـي  الربـط  بقـرار  غـت  وتبلَّ 1440/03/13هــ،  بتاريـخ 
قـد  تكـون  الدعـوى  فـإن  1440/04/25هــ؛  بتاريـخ  عليهمـا  واعترضـت  1440/03/17هــ، 

استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
ن للدائرة أن الخلاف بين  الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبيَّ
عى عليها يتمحور حول بندين من الربط الضريبي للأعوام من 2013م حتى  عية والمُدَّ المُدَّ
2015م. فيما يتعلق بالبند الأول: بند فرق الاستيرادات، ينحصر الخلاف في أن المدعية 
تعتـرض علـى قـرار المدعـى عليهـا المتعلـق ببند فـرق الاسـتيرادات باعتبار أن المشـتريات 
ا من  وفـق بيـان الجمـارك مطابقـة لمـا ورد في الإقرارات والقوائم الماليـة، ولم تُخفِ أيًّ
المشـتريات الخارجيـة، وإنمـا تـم احتسـاب الاسـتيرادات مطروحـة منها المشـتريات طبقًا 
لكشوفات الجمارك، وتم تسجيلها بالصافي بموجب الإقرار الضريبي، في حين تتمسك 
المدعى عليها بصحة قرارها الصادر في حق المدعية، باعتبار أن الاستيرادات المصرح بها 
بموجـب بيانـات الجمـارك أكبـر مـن المصـرح بهـا بموجب الإقـرارات، وحيث نـص التعميم 
رقـم )2030( الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بتاريـخ 1430/04/15هــ علـى أنه: 
»بالرغم من أن بيانات مصلحة الجمارك تُعَد مؤشـرًا لتحديد تكلفة اسـتيرادات المكلف، 
فإن وجود اختلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه 
ر للمحاسـبة عـن هـذه الفـروق؛ حيـث يلـزم التحقـق مـن صحـة اسـتيرادات المكلـف  كمبـرِّ
سواء من خلال الفحص الميداني أو الفحص المكتبي، والاطلاع على كافة المستندات 
الثبوتيـة المؤيـدة التـي تثبـت حقيقـة مـا تم تسـجيله فـي دفاتر المكلـف، والوقوف على 
الأسـباب الحقيقيـة للاختلاف بيـن ما تـم التصريح عنه بدفاتره وما أظهرته تلك البيانات، 
ن للدائرة أن الفروقات  فقد تكون هناك أسباب مقبولة مبررة لهذا الاختلاف«. وحيث تبيَّ
بيـن إجمالـي المبالـغ المصـرح عنهـا فـي الإقـرارات وبيـن بيانـات الجمـارك تمثـل مصاريف 
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ا؛ إذ إنـه بالاطلاع علـى كشـوفات الصـادرات )مـردودات المشـتريات(،  مؤيـدة مسـتنديًّ
يتضح احتواؤها على إجمالي مبالغ الفروقات للأعوام محل الخلاف التي لم يتم احتسابها 
من قِبَل المدعية ضمن إقرارها، بحجة أنها تمثل مصاريف مردودات مشتريات، علمًا بأن 
الفـرق بيـن المصـرح بـه ضمـن الإقـرار والـوارد فـي كشـف الجمـارك لعـام 2013م يختلـف 
بفارق بسـيط، مع الأخذ بالاعتبار أسـعار فرق الصرف، وحيث إن الكشـوفات الصادرة من 
هيئـة الجمـارك تُعَـد قرينـة أساسـية من طرف ثالث محايـد، وباعتبار أن المدعى عليها لم 
تثبـت صحـة قرارهـا الصـادر فـي شـأن هذا البند؛ الأمر الذي تخلص معـه الدائرة إلى قبول 

اعتراض المدعية وإلغاء قرار المدعى عليها في شأن بند فرق الاستيرادات.

فيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد غرامة التأخير، ينحصر الخلاف في أن المدعية تعترض على 
قـرار المدعـى عليهـا باحتسـاب غرامـة تأخيـر بواقـع )%1( مـن الضريبة غير المسـددة؛ حيث 
ـق إلا بعـد صـدور قرار نهائي للمسـتحقات محـل الخلاف، في حين  تـرى أن الغرامـة لا تتحقَّ
تتمسـك المدعـى عليهـا بصحـة قرارهـا الصـادر في حـق المدعية، وحيث نصـت الفقرة )أ( 
من المادة )السابعة والسبعين( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
المـادة  الـواردة فـي  الغرامـات  إلـى  أنـه: »إضافـةً  بتاريـخ 1425/01/15هــ علـى  )م/1( 
السادسـة والسـبعين من هذا النظام، وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف 
تسديد غرامة تأخير بواقع واحد في المائة )%1( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين 
يومًـا تأخيـرًا، وهـذا يشـمل التأخيـر في تسـديد الضريبة المطلوب اسـتقطاعها والدفعات 
ن للدائرة  لـة، وتُحسـب مـن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة إلى تاريخ السـداد.« وحيـث تبيَّ المعجَّ
تبعية بند غرامة التأخير بالبند السابق بند فرق الاستيرادات الذي انتهى القرار بشأنه إلى 
قبـول اعتـراض المدعيـة، وباعتبـار أن الغرامـة تسـقط بسـقوط أصلها: »إذا سـقط الأصل 
ب فرضهـا؛ الأمر الذي تخلص  سـقط الفـرع«، فـإن الغرامـة المفروضـة غير مبـررة ولا يتوجَّ
معـه الدائـرة إلـى قبـول اعتـراض المدعيـة وإلغاء قرار المدعى عليها في شـأن بند غرامة 

التأخير.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرارات المدعـى عليهـا الهيئـة العامة للـزكاة والدخل في مواجهة المدعية شـركة 
)...( رقم مميز )...(، المتعلقة بالربط الضريبي محل الدعوى.

دت الدائرة يوم الثلاثـاء 1442/03/10هـ  ـا بحق الطرفين، وقـد حدَّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
م نسـخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب النظام خلال )30(  موعدًا لتسـلُّ
ـا وواجـب النفـاذ بعد  مه، بحيـث يصبـح نهائيًّ يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


